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لجنة مجلس الأمن المنشأة عمــلا بـالقرار ١٢٦٧ 
(١٩٩٩) بشــــأن تنظيــــم القــــاعدة وحركــــــة 

  الطالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات 
مذكرة شفوية مؤرخة ١٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤ موجهة إلى رئيس اللجنـة 

  من البعثة الدائمة لجيبوتي لدى الأمم المتحدة 
تهدي البعثة الدائمـة لجيبـوتي لـدى الأمـم المتحـدة تحياتهـا إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن 
المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، وتتشرف بـأن تحيـل إليـه طيـا تقريـر جمهوريـة جيبـوتي 
عن تنفيذ قرار مجلـس الأمـن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) المـؤرخ ١٧ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣ (انظـر 

المرفق). 
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مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة ١٣ كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٤ الموجهـة 
  إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لجيبوتي لدى الأمم المتحدة* 

مقدمة   أولا -
يرجى تقديم بيان بأي أنشطة يقوم بها أسامة بن لادن والقـاعدة والطالبـان  السؤال ١ -
وشركاؤهم في بلدكم والخطر الذي يشكّلونه على البلـد والمنطقـة، فضـلاً عـن الاتجاهـات 

المحتملة. 
 

جواب جيبوتي 
لا تجري في جمهورية جيبوتي أي أنشطة يقوم بها  أسامة بن لادن والقـاعدة والطالبـان 
وشركاؤهم أو ترتبط بهم، غير أن جيبوتي على غرار بلدان أخرى ليست بمأمن مـن أي تهديـد 
إرهابي وبالتالي فإنها مـا فتئـت تشـارك في جـهود المجتمـع الـدولي الراميـة إلى القضـاء علـى هـذه 
الآفـة. وعلـى الصعيـد الوطـني، اتخـذت جمهوريـة جيبـوتي تدابـير عديـدة لمنـع الجرائـم الإرهابيـــة 

وقمعها. 
وفي هذا الصدد، تؤكد الحكومة الجيبوتية أنها: 

ترفض وتدين الإرهاب بجميع أشكاله وأيا كانت أسبابه وأهدافه؛  •
ـــة والثنائيــة الراميــة إلى مكافحــة الإرهــاب  وتشـارك مشـاركة فعليـة في الجـهود الدولي •

وتمويله؛ 
ــــأن تطبيـــق قـــرار مجلـــس الأمـــن  ١٣٧٣ (٢٠٠١)، وأدلى  وقــدم بلدنــا تقريــره بش
بالتوضيحـات الـتي طلبـت منـه بشـأن هـذا التقريـر (انظـر أيضـا التقريـر التكميلـي). وفي هذيــن 
التقريرين، أوردت جيبوتي بتفصيل جميع التدابير التي اتخذتها الســلطات الجيبوتيـة لمنـع الإرهـاب 

وقمعه والقضاء على مصادر تمويله، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
وتصميما منها على مكافحة الإرهاب، تطبق جمهورية جيبـوتي أحكـام القـرار ١٤٥٥ 
(٢٠٠٣) وقرارات مجلس الأمن السابقة، التي طلب فيها إلى كافـة الـدول أن تكـافح الأنشـطة 
الإرهابيـة الـتي تقـوم بهـا حركـة الطالبـان أو أعضـــاء تنظيــم القــاعدة أو الأفــراد أو الجماعــات 

أو الجمعيات أو الكيانات المرتبطة بحركة الطالبان وتنظيم القاعدة. 

 

  
ثمة وثائق إضافية في الملف لدى الأمانة وهي متاحة للاطلاع عليها.  *
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القائمة الموحدة   ثانيا -
كيــف تم إدمــاج القائمــة الــتي وضعتــها اللجنــة المنشــأة بموجــب القـــرار  السؤال ٢ -
١٢٦٧ في النظــام القــانوني والهيكــل الإداري في بلدكــم، بمــا في ذلــك الإشــراف المــــالي 

وأجهزة الشرطة والرقابة على الهجرة والجمارك والسلطات القنصلية؟ 
 

جواب جيبوتي 
اتخـذت حكومـة جيبـوتي منـذ هجمـات أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، سلســـلة مــن التدابــير 
ذات الطـابع الوقـائي والزجـري تتيـح لجيبـوتي الوفـاء بالتزاماتهـا بمقتضـــى شــتى قــرارات مجلــس 
الأمن بالأمم المتحدة، كما تتيح لها ضمان أمنها اعتبارا للتـهديد الـذي تشـكله هـذه الكيانـات 

للسلم والأمن الدوليين. 
وتطلــع الســلطات المكلفــة بــالأمن الوطــني وشــرطة النقــل الجــوي وشــرطة الحـــدود  
والسـلطات المكلفـة بالمسـائل الماليـة بانتظـام علـى قائمـة الأشـخاص والكيانـــات الــتي وضعتــها 
اللجنة المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧. كما تطلع السلطات المعنية بهذه المسألة علـى القائمـة الـتي 

تستكملها اللجنة بانتظام في موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت. 
وتحمل جيبوتي المسـائل الأمنيـة محمـل الجـد. وقـد وضعـت تدابـير أمنيـة صارمـة للغايـة 
وتقوم بعمليات مراقبة متكـررة في مراكـز الحـدود لقمـع كـل نشـاط غـير مشـروع، ولا سـيما 
استخدام وثائق السفر المزيفة أو المزورة. وقد أنشأت دوائر الاستعلامات العامـة ودائـرة الأمـن 
الوطـني مكـاتب في مطـار جيبـوتي ومينائـها بغيـــة تقــديم الدعــم لدوائــر شــرطة النقــل الجــوي 
والحدود. وأعلنت السلطات الجيبوتية حالة استنفار دائمة وتقوم بما يلـزم لإلقـاء القبـض  علـى 
الأشـــخاص المدرجـــة أسمـــاؤهم في القائمـــة الموضوعـــة تطبيقـــــا للقراريــــن ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)، أو تحديد أماكن وجودهم، عند الاقتضاء. 
وفي هـذا الصـدد، كُلـف الديـوان العسـكري للرئاسـة، بمقتضـى مرســـوم رئاســي رقــم 
PRE/0222-2003 مؤرخ ١٣ تشرين الثــاني/نوفمـبر ٢٠٠٣، بالمراقبـة الأمنيـة للنقـاط  الحساسـة 

ذات الأولوية من قبيل مطار جيبوتي الـدولي، ومينـاء جيبـوتي الـدولي المسـتقل. وكلـف ضـابط 
برتبة مقدم في الديوان العسكري للرئاسة بتنسيق الوضع الأمني وتقديم تقريـر عـن هـذه النقـاط 
الحساسـة إلى رئيـس الأمـن الوطـــني وكــذا كــل الملاحظــات والاقتراحــات الضروريــة لمعالجــة 

جوانب النقص وتحسين الأجهزة القائمة. 
وقدمـت القائمـة الـتي وضعتـها اللجنـة وكـــذا العنــوان الإلكــتروني علــى موقــع الأمــم 
المتحـدة إلى مجمـوع مراكزنـا الدبلوماسـية والقنصليـة بالخـارج وإلى الســـلطات المكلفــة بــالأمن 
الوطني حتى تتبـادل المعلومـات مـع كافـة الجـهات المعنيـة بمكافحـة الإرهـاب بمـا فيـها المصـرف 

المركزي لجيبوتي الذي يعد المخاطب الرئيسي للمؤسسات المالية. 
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هـل واجـهتم أي مشـاكل في التنفيـذ في مـا يتعلـق بالأسمـــاء والتحقــق مــن  السؤال ٣ -
المعلومات المدرجة حاليا في القائمة؟ إن كان الأمر كذلك، يرجى بيان هذه المشاكل. 

 
جواب جيبوتي 

لا، لم تواجــه جيبــوتي أي مشــاكل في التنفيــذ في مــا يتعلــق بالأسمــاء والتحقــق مــــن 
المعلومات المدرجة حاليا في القائمة التي تستكملها اللجنة بانتظام. 

 
هل تعرفت السلطات داخل أراضيكم علـى أي مـن الأفـراد أو الكيانـات  السؤال ٤ -

المحددة؟ إن كان الأمر كذلك، يرجى توضيح الإجراءات التي اتخذت. 
 

جواب جيبوتي 
لا، لا وجـــود في أراضـــي جيبـــوتي لأفـــراد أو كيانـــات تـــــرد أسماؤهــــا في القائمــــة 

الموحدة للجنة. 
 

يرجى تزويد اللجنة، قـدر الإمكـان، بأسمـاء الأفـراد أو الكيانـات المرتبطـة  السؤال ٥ -
بأسامة بن لادن، أو بأعضاء الطالبـان أو القـاعدة، وغـير المدرجـة في القائمـة، إلا إذا كـان 

هذا الأمر يعرِّض التحقيقات أو إجراءات الإنفاذ للخطر. 
 

جواب جيبوتي 
لا تتوفـر لـدى جيبـوتي أي معلومـــات أو أسمــاء أشــخاص أو أسمــاء كيانــات مرتبطــة 

بأسامة بن لادن أو بأعضاء حركة الطالبان أو تنظيم القاعدة ولم ترد في القائمة. 
 

هل أقام أي من الأفراد أو الكيانات المدرجة في القائمــة دعـاوى أو شـرع  السؤال ٦ -
في إجراءاتٍ قانونية ضد السلطات في بلدكم بسبب إدراجه في القائمة؟ يرجـى إعطـاء رد 

محدد ومفصل، حسب الاقتضاء. 
 

جواب جيبوتي 
لا، لم يفعل أي شخص أو كيان ذلك. 

هــل تعرفتــم علــى أي مــن الأفــراد المدرجــين في القائمــة مــــن المواطنـــين  السؤال ٧ -
أو المقيمين في بلدكم؟ وهل تملك السلطات في بلدكـم أي معلومـات ذات صلـة لم تُـدرَج 
في القائمة عن هؤلاء الأفراد؟ إن كان الأمر كذلك، يرجى تزويد اللجنـة بهـذه المعلومـات 

فضلاً عن أيّ معلومات مماثلة عن الكيانات المدرجة في القائمة، حسب توافرها. 
جواب جيبوتي 

لا. 
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وفقاً لتشريعاتكم الوطنية، إن وجدت، يرجى بيان أي تدابير قد اتخذتموها  السؤال ٨ -
ـــام بأنشــطتهم  لمنـع الكيانـات والأفـراد مـن تجنيـد عنـاصر القـاعدة أو مسـاعدتهم علـى القي
داخـل بلدكـم، ولمنـع الأفـراد مـن الالتحـاق بمعسـكرات التدريـب التابعـة للقـاعدة داخـــل 

أراضيكم أو في بلد آخر. 
 

جواب جيبوتي 
إن جمهورية جيبوتي بلد يسوده القانون ويقيم علاقات جـوار ممتـازة في المنطقـة. وهـو 
أيضا بلد مسالم لا يقبل أي نشاط تخريبي فوق أراضيـه لأن التشـريع والقـانون الجنـائي يعاقبـان 

بصرامة على هذه الأنشطة. 
وتـرى جيبـوتي وجـوب اتخـاذ تدابـير فوريـة وحاسمـة لمنـــع أي شــخص مــن تقــديم أي 
شــكل مــن أشــكال الدعــم الإيجــابي أو الســلبي لكيانــات أو أشــخاص متورطــين في أعمــــال 

الإرهاب، ولا سيما في تجنيد عملاء لفائدة جماعات إرهابية. 
وفي هـذا الصـدد، وضعـت جمهوريـة جيبـوتي هياكلـها الأساسـية تحـــت تصــرف عــدد 
معين من البلدان الصديقة وأعضاء الائتلاف المناهض للإرهاب. وهذا ما يثبت، إن كـانت ثمـة 

حاجة إلى إثبات، التزامنا بمكافحة الإرهاب. 
ومن جهة أخرى، بمـا أن الإقليـم صغـير وسـكانه منسـجمون، فـإن أي نشـاط مشـبوه 
سرعان ما ينكشف لا سيما وأن دوائر استعلاماتنا تعمل بصورة وثيقة مـع القـوات العسـكرية 
الأجنبية المرابطة في إقليمنا (فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وألمانيا) وكـذا مـع 

دوائر الاستعلامات في البلدان الصديقة والمجاورة. 
  

تجميد الأصول المالية والاقتصادية  ثالثا -
يتعين على الدول الأعضاء، بموجـب نظـام الجـزاءات [الفقـرة ٤ (ب) مـن القـرار 
١٢٦٧ (١٩٩٩) والفقرة ١ و ٢ (أ) من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)]، أن تجمد دون أي 
تأخـير الأمـوال والأصـول الماليـة الأخـــرى أو المــوارد الاقتصاديــة للأشــخاص والكيانــات 
المدرجين بالقائمة، بما في ذلك الأموال المتأتية من ممتلكات خاصة بهم أو خاضعة لإشرافهم 
المباشـر أو غـير المباشـر أو لأشـخاص يعملـون لحسـابهم أو بنـاء علـى أوامـر صـــادرة منــهم 
والحرص على عدم إتاحة هذه الأموال أو أي أموال أخرى، أو أي أصول مالية أو مـوارد 
اقتصاديـة، بطريقـة مباشـرة أو غـير مباشـرة، للأهـداف الـتي يسـعون إلى تحقيقـها، بواســـطة 

مواطنيها أو بواسطة أشخاص يوجدون على أراضيها. 
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ملحوظة: لأغراض تنفيذ الحظر المالي المنصـوص عليـه في نظـام الجـزاءات، عرفـت 
”الموارد الاقتصادية“ بأنها تعني الأموال أيا كان نوعها، سـواء كـانت أمـوالا ماديـة أو غـير 

مادية، منقولة أو عقارية (الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب). 
 

يرجى توفير بيان موجز عن:  السؤال ٩ -
الأساس القانوني المحلي لتجميد الأصول المطلوب بموجـب القراريـن المشـار إليـهما  •

أعلاه؛ 
المعوقات القائمة في القانون المحلي في هذا السياق والخطوات المتخذة لمعالجتها.  •

 
جواب جيبوتي 

ـــرار ١٣٧٣،  أُنشـئت اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة الإرهـاب بعـد اعتمـاد مجلـس الأمـن الق
وذلــك تحــت إشــراف وزارة العــدل وبالتعــاون مــع الإدارات المعنيــة وهــــي وزارة الخارجيـــة 
والمصرف المركزي والجيش والشرطة الوطنية وإدارة الأمن الوطني. وأول مـا قـامت بـه اللجنـة 
هـو إعـادة تنظيـم الجـهاز الأمـني برمتـه مـن أجـل أن تتـآزر مجمـــوع الجــهات العاملــة في المجــال 
الأمني. وبالنسبة لمواءمـة القوانـين، أوصـت اللجنـة، لاسـتكمال النصـوص التشـريعية والجنائيـة، 
باعتماد القانون رقـم AN/02/4eme L/196 المـؤرخ ٢٩ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ بشـأن 
غسل الأموال والمصادرة والتعاون الدولي في مجال عائدات الجريمـة وتجـدون مرفقـة طيـه نسـخة 

منه. 
إن القــانون رقــم AN/02/4eme L/196 المــؤرخ ٢٩ كــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٢ 
بشأن غسل الأمــوال والمصـادرة والتعـاون الـدولي في مجـال عـائدات الجريمـة يعتـبر جريمـة تقـديم 
المواطنـين المقيمـين علـى أراضـي الدولـة الأمـوال أو جمعـها عمـدا، أيـا كـــانت الوســيلة، ســواء 

مباشرة أو غير مباشرة، من أجل ارتكاب عمل إرهابي. 
وباعتمـاد جمهوريـة جيبـوتي هـذا القـانون، تكـون قـد أكملـت وضـع عدتهـــا القانونيــة 
والجنائيـة الـتي تقتضيـها منـها الفقـرة ١ مـن القـرار ١٣٧٣ وفقراتـه الفرعيــة (أ) و (ب) و (ج) 
و (د) لمنـع وقمـع تمويـل الأعمـال الإرهابيـة فضـلا عـن أنهـا تكـــون قــد أوفــت بمــا عليــها مــن 
التزامـات بمقتضـى القـرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). أمـا في مـــا يتعلــق بالاتفاقيــة 
الدولية لقمع تمويل الإرهاب، فقد وقـع بلدنـا الاتفاقيـة في شـهر تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ 

ويبحث إمكانية الانضمام إليها قريبا. 
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يرجى بيان أي هياكل أو آليات قائمة داخل حكومتكم في إطار ولايتكـم  السؤال ١٠ -
ــــاعدة أو طالبـــان  الوطنيــة، علــى الشــبكات الماليــة ذات الصلــة بأســامة بــن لادن أو الق
والتحقيق فيها للتعرف على من يمدونهـم بـالدعم، أو علـى الأفـراد والجماعـات والمشـاريع 
والكيانـات المرتبطـة بهـم والتحقيـق فيـها. ويرجـى الإشـارة، حسـب الاقتضـــاء، إلى كيفيــة 

تنسيق جهودكم على الصعد الوطنية و/أو الإقليمية و/أو الدولية. 
 

جواب جيبوتي 
أنشأت جيبوتي نظامـا محكمـا لمراقبـة حركـة الأمـوال للحيلولـة دون اسـتخدام نظامـها 
المالي لأغراض غسـل رؤوس الأمـوال أو تمويـل الإرهـاب. والمؤسسـات الماليـة ملزمـة بالامتثـال 

لأحكام القانون السابق ذكره المتعلق بتجميد أصول الإرهابيين. 
ولم يسبق لجيبوتي البتة أي دعم للكيانات الضالعة في أعمال إرهابيـة ويعـاقب القـانون 
الجنـائي الجيبـوتي بشـدة علـى هـذه الأعمـال. وتكثفـت عمليـات تبـادل المعلومـــات مــع بلــدان 
الائتـلاف والبلـدان دون الإقليميـة. وجمهوريـة جيبـوتي، الوفيـة لسياسـة عـدم التدخـــل وحُســن 

الجوار التي تنتهجها، لم يسبق لها أن آوت كيان إرهابي أو دعمته. 
وفي هذا الصدد وفي ما يتعلق بتمويل الإرهاب والتعاون الـدولي، الرجـاء الرجـوع إلى 
الفصل المتعلق بالعقوبات التي ينص عليها القانون الخاص بغسل الأموال ونقل عـائدات الجريمـة 
أو إخفائـها أو التسـتر علـى طبيعتـها؛ وحيـــازة أمــوال مخصصــة لارتكــاب أعمــال إرهابيــة أو 

استخدامها أو السعي إلى جمعها؛ والباب الخامس المعنون: التعاون الدولي، ومن ثم: 
الفصل الأول المتعلق بطلبات التعاون القضائي؛ 

الفصل الثاني المتعلق بتسليم المجرمين؛ 
الفصـل الثـالث المتعلـق بالأحكـام المشـتركة الســـارية علــى طلبــات التعــاون القضــائي 

وطلبات تسليم المجرمين. 
وحــتى تاريخــه، لم تكتشــــف الســـلطات الجيبوتيـــة ولم تجمـــد أي أمـــوال أو أصـــول 
ماليــة أو مــوارد اقتصاديــة تخــص أشــخاصا أو مجموعــــات أو مؤسســـات أو كيانـــات واردة 
أسماؤهـــا في القائمـــة الـــتي وُضعـــت تطبيقـــــا للقــــرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) 

و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
 

يُرجى عرض الخطـوات الـتي يلـزم أن تتخذهـا المصـارف و/أو المؤسسـات  السؤال ١١ -
الماليـة الأخـرى للعثـور علـى الأصـول المنسـوبة إلى أسـامة بـن لادن أو أعضـاء القـــاعدة أو 
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طالبان، أو الكيانات أو الأفراد ذوي الصلـة بهـم أو الأصـول الـتي يسـتخدمونها لمنفعتـهم، 
وتحديدهـا. ويرجـى بيـان أي مقتضيـات تتعلـق ”بـالحرص الواجـب“ أو ”اعـرف عميلــك“. 
ويرجى إيضاح كيفية تنفيذ تلـك المقتضيـات، بمـا في ذلـك أسمـاء الوكـالات المسـؤولة عـن 

الرقابة وأنشطتها. 
 

جواب جيبوتي 
ــــم  تنـــص المـــادة ٢-١-٢ مـــن الفصـــل الأول مـــن البـــاب الثـــاني مـــن القـــانون رق
AN/02/4eme L/196 بشأن غسل الأموال والمصادرة والتعاون الدولي في مجال عـائدات الجريمـة 

المؤرخ ٢٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ علـى أن المـهن الـتي يسـري عليـها هـذا القـانون هـي 
”مؤسسـات الائتمـان والمؤسسـات الماليـة والوسـطاء المـاليون وكذلـك أي شـــخص طبيعــي أو 
اعتبـاري ينفـذ، في إطـار مهنتـه، عمليـات تنطـوي علـى إيـداع أمـوال أو تبادلهـا أو توظيفــها أو 

تحويلها أو أي حركة لرؤوس الأموال، أو يراقب تلك العمليات أو يُسدي مشورة بشأنها“. 
وإضافة إلى ذلك، تحدد المادة نفسـها أن القـانون ينطبـق أيضـا ”علـى جميـع العمليـات 
الـتي تتـم في الصرافـة اليدويـة أو في شـركات التـأمين أو مؤسسـات الاســـتثمار أو الوســطاء في 
ــــبراء في المحاســـبة  مجــال بيــع المبــاني أو المحــلات التجاريــة أو اســتئجارها وعلــى الموثقــين والخ

والمراجعين ومراجعي الحسابات والدلالين وكذلك على الملاهي وأندية القمار“. 
ـــغ مــالي يفــوق  كمـا أن هـذه اللائحـة تلـزم المؤسسـات الآنفـة الذكـر بتحويـل أي مبل
المليون فرنك جيبـوتي (علمـا بـأن الـدولار الأمريكـي يعـادل ١٧٧ فرنكـا جيبوتيـا) عـن طريـق 
مؤسسة ائتمانية أو مؤسسة مالية على نحو ما تنص عليـه المـادة ٢-١-٣ مـن البـاب الثـاني مـن 

هذا القانون. 
وعلى المؤسسات الائتمانية والمؤسسات المالية تحديد ما يلي: 

هوية الزبائن؛  -
هوية الزبائن العرضيين حـتى لـو كـان المبلـغ المعـني أقـل مـن مليـون فرنـك جيبـوتي، إذا  -

كان مصدر هذه الأموال غير مؤكد؛ 
هوية أصحاب الحقـوق الاقتصاديـة بمـن فيـهم المحـامون والوكـلاء الذيـن لا يسـتطيعون  -

التذرع بالسر المهني للتأكد من هوية صاحب المعاملة الحقيقي. 
للحصول على المزيد من التفاصيل، يرجى العودة إلى نـص القـانون الحـالي المرفـق طيـه 

لا سيما الفصل الثاني من الباب الثاني والمتعلق بالشفافية في العمليات المالية. 
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ويتعـين علـى أصحـاب المـهن الـتي ينطبـق عليـها هـذا القـانون التعـــاون مــع الســلطات 
المكلفة بمكافحة غسـل الأمـوال، وبخاصـة دائـرة الاسـتعلامات الـتي بوسـعها الحصـول مـن كـل 
سـلطة عامـة وكـل شـخص طبيعـي واعتبـاري تنـــص عليــهم المــادة ٢-١-١ علــى المعلومــات 

اللازمة للتحقيق عقب الإبلاغ عن عملية مشبوهة ما وتقديم هذه المعلومات. 
وإن المادة ٣-١-٤ من الباب الثـالث، المتعلقـة بـالإبلاغ عـن شـبهة وواجـب الإبـلاغ 
عن العمليات المشبوهة تنص على ما يلي: ”يتعين على الشخص الطبيعي أو الاعتبـاري المشـار 
إليه في المادة ٣-١-١ إبلاغ دائرة الاستعلامات المالية عن العمليات المنصوص عليـها في المـادة 
ـــات بــأموال يشــتبه في أن لهــا علاقــة بغســل الأمــوال أو  ٢-١-١، حينمـا تتصـل هـذه العملي

بتمويل أنشطة إرهابية“. 
إن القـانون واضـح، وفي حـال رفـض التعـاون أو الإبـلاغ عـن معاملـة مشـــبوهة تنــص 
أحكام القانون على تدابير جبرية منها منع التذرع بالسرية المصرفية أو المهنية. وتـرد العقوبـات 
الـتي يسـتتبعها عـدم التعـاون أو عـدم احـترام هـذه اللائحـة في الفصـل الثـاني مـن البـــاب الرابــع 
لا سيما في المادة ٤-٢-٥ التي تنص علــى أن غـير المتعـاونين ”يعـاقبون بالسـجن فـترة تـتراوح 
بين خمس وعشر سنوات ويدفع غرامة تتراوح بـين خمسـة وعشـرين إلى خمسـين مليـون فرنـك 
جيبوتي“، وفي الفقرة الفرعية (ز) التي تنص علـى عقوبـة ”الأشـخاص الذيـن لا يعملـون علـى 
الإبلاغ عن الشبهات على نحـو مـا تنـص عليـه المـادة ٣-١-٤ مـع أن الظـروف الـتي أحـاطت 

العملية توحي بأن مصدر الأموال يمكن أن يكون إحدى العمليات التي تتنافى وهذه المادة“. 
ويستجيب القانون المتعلق بغسل الأموال والمصادرة والتعاون الدولي في مجـال عـائدات 
الجريمــة اســتجابة تامــة لقــراري مجلــس الأمــــن ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، إذ أن 

الأمر يتعلق بالقمع والمنع والتعاون في مجال مكافحة عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب. 
ويتعين على المؤسسات المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثـال لأحكـام هـذا القـانون 
المتصلـة بتدابـير مكافحـة الإرهـاب. وإذا كـانت لهـذه المؤسسـات علاقـات مـا مـــع الأشــخاص 

الواردة أسماؤهم في قائمة اللجنة المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧، عليها تجميد جميع العمليات. 
 

يهيب القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) بالدول الأعضاء أن تقدم ”موجزا شاملا  السؤال ١٢ -
للأصـول المجمـدة للأفــراد والكيانــات الــوارد ذكرهــم في القائمــة“. يُرجــى تقــديم قائمــة 
بالأصول التي جُمدت بموجب هذا القرار. وينبغي أن تتضمن هذه القائمـة أيضـا الأصـول 
المجمـدة عمـلا بـــالقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠١) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 

ويُرجى إدراج المعلومات التالية، قدر الإمكان، في كل قائمة: 
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هوية (هويات) الكيانات أو الأشخاص الذين جُمدت أصولهم؛  •
بيان طبيعة الأًصول المجمدة (أي ودائع مصرفية، أوراق مالية، أصول تجارية، سلع  •

نفيسة، تحف فنية، ملكية عقارية، وغيرها من الأصول)؛ 
قيمة الأصول المجمدة.  •

 
جواب جيبوتي 

هذا السؤال لا ينطبق. 
 

يُرجى بيان ما إذا قمتم عملا بالقرار ١٤٥٢ (٢٠٠٣) بالإفراج عن أي  السؤال ١٣ -
أموال أو أصول مالية أو أصول اقتصادية كانت مجمدة في السابق لصلتها بأسامة بن لادن 
ـــان أو الكيانــات أو الأفــراد المرتبطــين بهــم. وإذا كــان الأمــر  أو أعضـاء القـاعدة أو طالب
ـــان الأســباب والمبــالغ الــتي رُفــع عنــها التجميــد أو تم الإفــراج عنــها  كذلـك، يُرجـى تبي

والتواريخ. 
 

جواب جيبوتي 
لا شيء. 

 
ــــــالقرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٣٩٠ (٢٠٠١) و ١٣٣٣  عمـــــلا ب السؤال ١٤ -
(٢٠٠٠) و ١٢٦٧ (١٩٩٩)، ينبغـي علـى الـدول أن تكفـل عـدم قيـام رعاياهـــا أو أي 
أشخاص موجودين على أراضيها بإتاحـة أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو أصـول اقتصاديـة، 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الكيانات أو الأفـراد المدرجـين في القائمـة أو لفـائدتهم. 
ويُرجـى الإشـارة إلى الأسـاس القـــانوني المحلــي، بمــا في ذلــك توفــير بيــان موجــز للقوانــين 
والأنظمة و/أو الإجراءات المعمول بها في بلدكم لمراقبـة انتقـال هـذه الأمـوال أو الأصـول 

إلى كيانات وأفراد معينين. وينبغي أن يتضمن هذا الجزء بيان ما يلي: 
المنهجية المتبعة، إن وجدت، لإبلاغ المصارف والمؤسسات المالية الأخـرى بـالقيود  •
المفروضة على الكيانات أو الأفراد الذين أدرجت اللجنـة أسمـاءهم في القائمـة، أو 
الذيـن تم تحديدهـم، بطريقـة أخـــرى، بوصفــهم أعضــاء في القــاعدة أو طالبــان أو 
شـركاء لهمـا. وينبغـي أن يشـمل ذلـك تحديـد أنـواع المؤسسـات الـتي يتـم إبلاغــها 

والطرائق المستخدمة. 
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جواب جيبوتي 
بالنسبة للأساس القانوني، ترجى العودة إلى ما سـبق لا سـيما الجوابـان علـى السـؤالين 

١٠ و ١١. 
وقد دخل القانون حيز النفـاذ لـدى نشـره في الجريـدة الرسميـة. ويعـود إلى المؤسسـات 
المالية أمر كفالة تقيدها بأحكامه. وتعمل هذه المؤسسات الماليـة بالتعـاون الوثيـق مـع المصـرف 
المركـزي في جيبـوتي وهـي ملزمـة بـالإبلاغ عـن كـــل معاملــة مشــبوهة تحــت طائلــة الملاحقــة 

الجنائية. 
إجراءات الإبلاغ المصرفية اللازمـة، إن وجـدت، بمـا فيـها اسـتخدام التقـارير عـن  •

المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها؟ 
 

جواب جيبوتي 
انظر الجواب على السؤال ١١. 

أي شـروط مفروضـة علـى المؤسسـات الماليـــة غــير المصــارف لتقــديم تقــارير عــن  •
المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها؟ 

 
جواب جيبوتي 

انظر الجواب على السؤال ١١. 
أي قيـود أو أنظمـة مفروضـة علـى حركـة الســـلع النفيســة مثــل الذهــب والمــاس  •

وغيرها من المواد ذات الصلة؟ 
 

جواب جيبوتي 
وفقا لتشريعاتنا الجمركية المتعلقة بالواردات والصـادرات، تتـولى مصلحـة الجمـارك في 
جيبـوتي ضبـط واردات السـلع بمـا فيـها السـلع النفيســـة الخاضعــة لنظــام الــترخيص بالاســتيراد 
لأغــراض اقتطــاع الضرائــب علــى الســلع والخدمــات وإجــــراء إحصـــاءات تجاريـــة ومراقبـــة 

الواردات. 
أي قيـود أو أنظمـــة مطبقــة علــى نظــم التحويــل المــالي البديلــة - أو الشــبيهة -  •
بـــ ”الحوالــة“، وعلــى المؤسســات الخيريــة والثقافيــة والمؤسســات الأخــرى الــــتي 
لا تســتهدف الربــح والــتي تقــوم بجمــع الأمــوال وإنفاقــــها لأغـــراض اجتماعيـــة 

أو خيرية. 
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جواب جيبوتي 
ــهن  تنـص المـادة ٢-١-٢ مـن الفصـل الأول مـن البـاب الثـاني مـن القـانون علـى أن الم
ـــذا القــانون هــي: ”مؤسســات الائتمــان والمؤسســات الماليــة والوســطاء  المشـمولة بأحكـام ه
الماليون، وكذلك أي شخص طبيعي أو اعتباري ينفذ، في إطار مهنتـه، عمليـات تنطـوي علـى 
إيداع الأموال أو تبادلها أو توظيفها أو تحويلها أو أي حركة لرؤوس الأموال، أو يراقـب تلـك 

العمليات أو يُسدي مشورة بشأنها“.  
وتبين نفس المادة من ناحية أخرى أن القانون ينطبق أيضا على ”جميــع العمليـات الـتي 
ـــع  تتـم في الصرافـة اليدويـة أو في شـركات التـأمين أو مؤسسـات الاسـتثمار، أو الوسـطاء في بي
ـــة أو اســتئجارها، وعلــى الموثقــين والخــبراء في المحاســبة والمراجعــين  المبـاني أو المحـلات التجاري

ومراجعي الحسابات، والدلالين، وكذلك على الملاهي وأندية القمار“.  
وينطبق القانون على كافة المؤسسات الماليـة، بمـا فيـها نظـم الحوالـة، الـتي يتعـين عليـها 
الحصول على إذن رسمي ودفـع ضريبـة مهنيـة، كمـا يتعـين عليـها إمسـاك دفـاتر محاسـبية يمكـن 

التحقق منها في أي وقت. 
وتنقسـم المنظمـات غـير الهادفـة إلى تحقيـق الربـح المشـار إليـها في السـؤال إلى قســـمين، 
الجمعيـات الهادفـة إلى تحقيـق الربـح والأعمـال الخيريـة. ويقضـي قـــانون الجمعيــات في جيبــوتي 
بضرورة تسجيل الجمعيات لدى وزارة الداخليـة. ويتضمـن هـذا القـانون بنـودا تنظـم القواعـد 
المحاسبية للجمعيات المسجلة وتدوين معاملاتها، بما فيها جمـع الأمـوال. ويجـب علـى الجمعيـات 
المسجلة تقديم حسابات سنوية، فضلا عن تقريـر لمراجعـة الحسـابات. وإضافـة إلى ذلـك ينـص 
القانون على أن وزير الداخلية يحـق لـه أن يطلـب مـن المؤسسـة تقـديم أيـة معلومـات أو وثـائق 

ثبوتية، وخاصة حساباتها ودفاترها. 
ويحـق لسـلطات إنفـاذ القـانون أيضـا وضـع المنظمـات غـير الهادفـة للربـح تحـت الرقابــة 

للتأكد من أنها لا تمارس أنشطة غير مشروعة أو تستخدم مواردها لأغراض غير مشروعة. 
  

الحظر المفروض على السفر   رابعا -
بموجب نظام الجـزاءات، تتخـذ جميـع الـدول تدابـير لمنـع دخـول أو عبـور الأفـراد 
المدرجين في القائمة لأراضيها [الفقـرة ١ مـن القـرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، والفقـرة ٢(ب) 

من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)]. 
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يُرجى تقديم عرض عـام للتدابـير التشـريعية و/أو الإداريـة المتخـذة لإنفـاذ  السؤال ١٥ -
الحظر على السفر، إن وجدت. 

 
جواب جيبوتي 

التدابير التشريعية والإدارية: أقامت جيبوتي نظـم مراقبـة فعالـة علـى الحـدود لمنـع تنقـل 
الإرهابيين أو من يدعمونهم. وينص قانون الهجرة علـى أن أي شـخص يصـل بالطـائرة إلى أي 
مطـار أو يصـل إلى أي نقطـة عبـور مسـموح بهـا، عليـه أن يتقـــدم إلى موظــف للــهجرة في أي 
وقت أو مكان يُطلب منه ذلك. وكل من يرفض أو يغفـل المـرور عنـد موظـف الهجـرة عندمـا 
يُطلـب منـه ذلـك يرتكـب مخالفـة. وإضافـة إلى ذلـك فـإن أي شـــخص يــود دخــول الأراضــي 
الوطنية يتعين عليه الحصـول علـى تأشـيرة سـليمة صـادرة عـن أحـد المراكـز القنصليـة لجيبـوتي، 

وأن يكون جوازه صالحا لمدة لا تقل عن ستة أشهر. 
 

هل أدرجتم في القائمة الوطنية المتضمنـة أسمـاء الأشـخاص ”الممنوعـين مـن  السؤال ١٦ -
السـفر“، أو القوائـم الموزعـة علـى نقـاط التفتيـش الحدوديـــة، أسمــاء الأفــراد المدرجــين في 
القائمة التي أعدتها اللجنة؟ يُرجى الإشارة بإيجاز إلى الخطـوات المتخـذة وإلى المشـاكل الـتي 

واجهتموها.  
 

جواب جيبوتي 
إذا توافرت تفاصيل كافية عن الأشـخاص المدرجـة أسمـاؤهم في القائمـة، بحيـث يمكـن 
تحديد هويتهم بوثوق، فإن أسماء هم والبيانـات الخاصـة بهـم تُـدرج في قائمـة اللجنـة، الـتي يتـم 
تعميمها على مختلف نقـاط التفتيـش، وخاصـة علـى خدمـات الشـرطة الجويـة وشـرطة الحـدود 
وعلى المطار وميناء جيبوتي. كما فتحت دائرة الأمن الوطني مكاتب مجـهزة بوسـائل حاسـوبية 

في المناطق الحساسة بغية تعزيز الوقاية. 
 

ما هو عدد المرات التي تحيلون فيها القائمة المستكملة إلى سلطات الرقابـة  السؤال ١٧ -
ـــتخدام الوســائل  علـى الحـدود؟ وهـل لديكـم القـدرة علـى البحـث في بيانـات القائمـة باس

الإلكترونية في جميع نقاط الدخول؟ 
 

جواب جيبوتي 
لا تتوافـر لدينـا وســـائل إلكترونيــة لتحليــل البيانــات، غــير أن دائــرة الأمــن، ودائــرة 
الاستعلامات والشرطة الجوية تتلقـى علـى نحـو منتظـم القائمـة المسـتكملة الخاصـة مـن اللجنـة، 

كما أنها تستطيع التحقق من القائمة على الإنترنت في موقع الأمم المتحدة. 
 



1404-20982

S/AC.37/2004/(1455)/3

هـل أوقفتـم أيـا مـن الأفـراد المدرجـين في القائمـــة في أي نقطــة مــن نقــاط  السؤال ١٨ -
الحدود أو أثناء عبوره لأراضيكم؟ إذا كان الأمر كذلك، يُرجـى تقـديم معلومـات إضافيـة 

حسب الاقتضاء. 
 

جواب جيبوتي 
لم نقبـض علـى أي أشـخاص مدرجـين في القائمـة، إذ لم يحـاول أي مـن المســـجلين في 

القائمة دخول الأراضي الجيبوتية. 
 

يُرجـى تقـديم عـرض موجـز للتدابـــير المتخــذة لإدمــاج القائمــة في قــاعدة  السؤال ١٩ -
البيانات المرجعية في مكاتبكم القنصلية، إن وجدت. وهل تعرفت السـلطات التابعـة لكـم 

والمسؤولة عن إصدار التأشيرات على أي طالب تأشيرة يرد اسمه في القائمة؟ 
 

جواب جيبوتي 
تُعمم القائمــة المسـتكملة الـواردة مـن اللجنـة أيضـا علـى دوائرنـا القنصليـة، الـتي تطلـع 
علـى القائمـة علـى الإنـترنت، ممـا يمكنـها مـن رفـض منـح التأشـيرة للأشـخاص المطلوبـــين عنــد 
الاقتضاء. وإضافة إلى ذلك أُبلغت مكاتبنا القنصلية منذ هجمـات ١١ أيلـول/سـبتمبر بواسـطة 
تعميم صادر عن وزارة الداخليـة، بـأن أي طلـب تأشـيرة مشـبوه يتعـين إرسـاله أولا إلى وزارة 
الداخليـة لدراسـة دوافـع الطلـب وإلى اليـوم لم تكشـف دوائرنـا عـن أي اســـم لطــالب تأشــيرة 

مدرج في القائمة. 
  

الحظر المفروض على الأسلحة   خامسا -
بموجب نظام الجــزاءات، يطلـب مـن جميـع الـدول أن تمنـع التوريـد والبيـع والنقـل 
المباشر أو غير المباشر، من أراضيــــــها، أو من جانب رعاياها الموجوديـن خـارج أراضيـها، 
ـــع أنواعــه بمــا فيــه قطــع الغيــار والمشــورة الفنيــة  للسـلاح ومـا يتصـل بـه مـن العتـاد بجمي
أو المساعدة أو توفير التدريب المتصل بالأنشطة العسكرية لأسامة بن لادن وأعضاء تنظيم 
القـاعدة وجماعـة الطالبـان وسـائر الجماعـات والأفـراد والمشـاريع والكيانـات المرتبطـة بهـــم 
[الفقرة ٢٠(ج) من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) والفقرة ١ من القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣)]. 

 
ما هي التدابير المعمول بها حاليا، إن وجدت، للحيلولة دون حيازة أسامة  السؤال ٢٠ -
بـن لادن وأعضـاء منظمـة القـاعدة وطالبـان والكيانـات والمشـاريع والمجموعـــات والأفــراد 
الآخريـن ذوي الصلـة بهـم للأسـلحة التقليديـة وأسـلحة الدمـار الشـامل؟ ومـا هـــي أنــواع 
الرقابة على التصدير المتبعة لديكم لمنع الجهات المذكـورة أعـلاه مـن الحصـول علـى المـواد 

والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الأسلحة وإنتاجها؟ 
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جواب جيبوتي 
لا تُنتـج جمهوريـة جيبـوتي أي نـوع مـن أنـواع الأسـلحة، ولا تملـك القـــدرات التقنيــة 
أو البشرية لإنتاجها، ولا لإسداء المشورة أو تقديم المعونة في مجـال التدريـب التقـني لأيـة جهـة، 

ويشمل ذلك الكيانات المذكورة أعلاه. 
 

مـا هـــي التدابــير الــتي اعتمدتموهــا، إن وجــدت، لتجــريم انتــهاك الحظــر  السؤال ٢١ -
المفـروض علـى الأسـلحة المطبـق علـى أسـامة بـن لادن وأعضـاء منظمـة القـــاعدة وطالبــان 

والكيانات والمشاريع والمجموعات والأفراد الآخرين المرتبطين بهم؟ 
 

جواب جيبوتي 
لا تنتج جمهورية جيبوتي الأسلحة، وفضلا عن ذلك لديها قوانـين صارمـة فيمـا يتعلـق 
بحيازة الأسلحة النارية وبيعها والاتجار بها تحظر حيازة الأسلحة الناريـة واسـتخدامها، إلا علـى 

المؤسسات القائمة، وهي الجيش والشرطة الوطنية والمؤسسات العامة المعنية بالأمن الوطني. 
 

يُرجــى بيــان الطريقــة الــتي يمكــن أن يمنــع بهــا نظــــام إصـــدار تراخيـــص  السؤال ٢٢ -
الأسـلحة/تجـار الأسـلحة، إن وجـد، أســـامة بــن لادن وأعضــاء منظمــة القــاعدة وطالبــان 
والكيانات والمشاريع والمجموعات والأفراد الآخرين المرتبطين بهم من الحصول على المـواد 

التي يشملها الحظر المفروض على الأسلحة. 
 

جواب جيبوتي 
لا توجـد، وجيبـوتي لا تنتـج الأسـلحة، ولا يحـق لغـير المؤسسـات القائمـة مثـل الجيــش 
ـــازة الأســلحة. ويتطلــب اســتيراد الأســلحة إبــراز شــهادات  والشـرطة والسـلطات الأمنيـة حي
مســتخدم نهائـــــــي (End User Certificate) يُصدرهـــــــا مديــر الأمــن الوطــني، ولا تُمنــــح 

إلا للمؤسسات القائمة. 
 

هل لديكم أي ضمانات تحول دون تحويـل الأسـلحة والذخـائر المنتجـة في  السؤال ٢٣ -
ــــات والمشـــاريع  بلدكــم إلى أســامة بــن لادن وأعضــاء منظمــة القــاعدة وطالبــان والكيان

والمجموعات والأفراد المرتبطين بها؟ 
 

جواب جيبوتي 
لا تُنتج بلادنا أية أسلحة أو ذخائر. 
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المساعدة والخلاصة   سادسا -
هـل دولتكـم مسـتعدة لتقـديم المسـاعدة أو لديـها القـدرة علـى تقديمــها إلى  السؤال ٢٤ -
دول أخــــرى لمساعدتها في تنفيذ التدابـير المنصـوص عليـها في القـرارات المذكـورة أعـلاه؟ 

إذا كان الأمر كذلك، يُرجى تقديم معلومات إضافية حسب الاقتضاء. 
 

جواب جيبوتي 
لا ينطبق. 

 
ـــد أي مجــالات يشــوبها أي قصــور في تنفيــذ نظــام الجــزاءات  يُرجـى تحدي السؤال ٢٥ -
المفروضة على طالبان/القاعدة، والمجالات التي ترون أن بذل جهود معينــة فيـها للمسـاعدة 

التقنية أو بناء القدرات سيحسِّن قدرتكم على تنفيذ نظام الجزاءات المذكور أعلاه. 
 

جواب جيبوتي 
لا ينطبق. 

 
يُرجى إدراج أية معلومات إضافية تعتقدون أنها ذات صلة.  السؤال ٢٦ -

 
جواب جيبوتي 

للحصول على معلومات إضافية يُرجى الرجوع إلى الوثائق التالية: 
القـانون رقـم AN/02/4ème L/196 المرفــق بهــذه المذكــرة، والمتعلــق بغســل الأمــوال  •

والمصادرة والتعاون الدولي في مجال عائدات الجريمة.  
ـــرار ١٣٧٣،  التقريـران المقدمـان إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب عمـلا بـالفقرة ٦ مـن الق •

وهما: 
S/2001/1311 المؤرخ ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١  -

S/2003/483 المؤرخ ٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٣.  -
 


